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  ملخص: 

ن لصلة في الإنسان، انية متأة إنسإن جريمة اختطاف الأطفال سلوك عدواني له جذوره في التاريخ، مما يؤكد أن الوحشية صف
زائر ه الجريمة في الجفاقمت هذقد تو  ،عرفةتنفصل عن الإنسان مهما تطاولت العصور، ومهما تعاقبت الحضارات نحو قمة العلم والم

عولمة في ل الذي أحدثته ال، والتحو ريعيةنتيجة للانحلال الأخلاقي، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعدم كفاءة المنظومة التش
 عالم الجريمة

 صال.،تكنولوجيا،الإعلام والاتالجريمة الالكترونية،المجرم،العقوبة: كلمات مفتاحية
Abstract:  

The crime of kidnapping children is an aggressive behavior that has its roots in history, which 

confirms that brutality is an inherent human characteristic that will not be separated from man, 

no matter how long the ages go, and no matter how many civilizations advance toward the 

pinnacle of science and knowledge. This crime has worsened in Algeria as a result of moral 

decadence and the deterioration of the economic situation. Social, inefficiency of the legislative 

system, and the transformation brought about by globalization in the world of crime. 

Keywords: Electronic crime, criminal, punishment, technology, media and communication 

 مقدمة:
ركزت مختلف المواثيق الدولية والقوانين الوطنية للدول على الطفل باعتباره أكثر أفراد الأسرة ضعفاً  

ات كاملة للطفل، بما في ذلك ما يجب على الدول القيام به لضمان حقوقه. ويتعلق الأمر وخصصت معاهد
بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تعرف الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد 

وأفرد الطفل في قانون خاص يتضمن . كما تدخل المشرع الجزائري 1قبل ذلك بموجب القوانين السارية على الأطفال

                                                           
، 91، الجريدة الرسمية رقم:  1992ديسمبر  19والمؤرخ في  461/92لقد صادقت عليها الجزائر مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم :  1

 1993ديسمبر  23المؤرخة في 
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جويلية  15المؤرخ في  15/12مجموعة من اللوائح التي تهدف إلى توفير الحماية القانونية للطفل بموجب القانون رقم 
سنة   18الملاحقة الجزائية بـ 1الطفل على النحو التالي من جهة حدد المشرع سن   02، حيث عرفت المادة 2015

ويمكن تعريف هذه الجريمة بأنها "جريمة عادية ترتكب 2، وذلك حماية للطفل 04، الفقرة 02كما جاء في المادة 
، سواء بالفعل أو الامتناع عن الفعل": فالجرائم المتعلقة 3بواسطة أي نوع من أنواع التكنولوجيا أو الأجهزة الإلكترونية

ائي بأنها الجرائم المرتكبة ضد نظم المعالجة الآلية من القانون الجن 2بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعرفها المادة 
للمعطيات كما هي معرفة في القانون الجنائي، أو نظم المعلومات أو نظم الاتصالات الإلكترونية والجرائم الأخرى 

ة:ما من هذا المنطلق يتم طرح الإشكاليالمرتكبة أو الميسرة بواسطة نظم المعلومات أو نظم الاتصالات الإلكترونية. 
 هي السياسة الجنائية لمرتكبي الجرائم الالكترونية في قمعهم من ارتكاب الجرائم؟

ت قة بالجرائم ذاالمتعل زائيتحليل مختلف النصوص ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، خاصة ذات الطابع الج لقد ثم
هوم الجريمة فم وذلك بتحديد ا،الطابع الإلكتروني التي تمس الأطفال وكيفية حماية المشرع الجزائري للطفل منه

لوصول إلى للجرائم اتلف مخالإلكترونية وخصائصها، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة 
  محور الأول ثمفيمحورين  إلىة لقد ثم تقسيم الدراس مدى نجاح أو فشل المشرع في توفير الحماية الجنائية للطفل

لجرائم ا إلىثم التطرق  الثاني ورأما في المح طفال كما حددها القانون الجنائيلأانية ضد االجرائم السيبر  التطرق إلى
 .الإلكترونية ضد الأطفال، كما هي محددة في التشريعات الخاصة

 
 طفال كما حددها القانون الجنائي:لأالجرائم السيبرانية ضد ا المحور الأول:

ني،وعلى بطريقة إلكترو  ارتكبت ية إذاالجنائي يمكن أن تكون جرائم إلكترونإن العديد من الجرائم المحددة في القانون 
اصرين ارة وتحريض القل )الدعلتمثيوجه الخصوص، فإن الجرائم المتعلقة بالعقل )السب والقذف( والجرائم المتعلقة با
نطبق تعد العامة التي القواس ع لنفعلى الفسق( والجرائم المتعلقة بالمال )الاحتيال واستغلال حاجات القاصرين( تخض

ة الخاصة أن حرمة الحيا فال إلىالأط في شكلها العادي، وتشير النصوص المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تنطبق على
 الجرائم التي وجدت تنتهك حرمة الحياة الخاصة، والتي تأخذ التفسيرين التاليين:

صة للطفل عن طريق إجراء تسجيلات صوتية أو التقاط الصورة الأولى: انتهاك حرمة الحياة الخا - 01.01
 4مكرر من قانون العقوبات 303تم تعريف هذه الجريمة في المادة  صور فوتوغرافية دون إذن الطفل أو موافقته:

 :وتشمل التسجيلات الصوتية والمرئية

                                                           
 نة" هو مصطلح في غير محله إذ من الأحسن استبداله بمصطلح: " عام"مصطلح:" س 1

( سنوات، وتكون العبرة في 10الطفل الجانح بأنه الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره عن عشر ) 04: في فقرتها 02عرفت المادة:  2
 تحديد السن بيوم ارتكاب الجريمة

، 17المجلد  ISSN 1112 - 4210لكترونية و مجالات استخدامها مجلة الحقيقة، جامعة أحمد دراية، أدرار ، رحموني محمد، خصائص الجريمة الا 3
 .434، ص  46العدد 

، المعدل و 1966يونيو  11، والمؤرخة في 49والمتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية رقم  1966يونيو  08المؤرخ في :  156-66الأمر رقم  4
 المتمم.
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 .ليةالتا ترتكب هذه الجريمة بارتكاب أي من الأفعال الماديةأولًا: الركن المادي:  -
ن القضية تركز : بما أجيل أو نقل محادثة أو حديث خاص أو سري لطفل دون إذن أو موافقةتسجيل أو تس -أ

 فعال: هذه الأ ب أحدوم على ارتكاعلى المكالمات والمحادثات )الكلام(، فإن الركن المادي للجريمة يق
  جراء مكالمة أو محادثة خاصة أو سرية لطفل اعتراضإ -01أ.-

لذا كان من الضروري الرجوع  1مكالمة: يبدو أن مصطلح اعتراض مكالمة مصطلح غامض وصعب الفهم، اعتراض
 .إلى النص الفرنسي وما يقابله للتمكن من تحديد نية المشرع بدقة

 سجيل المكالمات أو المحادثات الخاصة أو السرية للأطفال:ت - 02أ. -
ما باستخدام إطراف، يع الأيل المكالمات والمحادثات بين جممع تطور التكنولوجيا، أصبح من الممكن جدا تسج 

 .لتسجيلغرض امعدات مزودة بهذه الوظيفة أو بالاعتماد على تطبيقات يتم تحميلها على الجهاز ب
 قل المكالمات أو المحادثات الخاصة أو السرية إلى الأطفال:ن -03-أ -

و محادثة خاصة أم ذلك عن طريق نقل مكالمة ويت."transmettant" يستخدم المشرع المصطلح الفرنسي 
 .مسجلة لطفل إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين

  رأينا أن نقلتمع: وفيالمج وذلك لأن المصطلح تقني وقريب من المعنى المقصود ويسهل فهمه من قبل جميع شرائح
لشخص الذي اطفل مع ال ودالمكالمة أو المحادثة إلى طرف ثالث يشكل جريمة حتى لو كان هذا الشخص يعلم بوج

 .تحدث إليه
 

 .ي:كالمة أو المحادثة التي تم تصويرها أو تسجيلها خاصة أو سر أن تكون الم - 04-أ -
دثات التي ل المحاكليست  على عكس مصطلحي الخاص والسري، فإن مصطلحي العلنية والعلنية متماثلان. وعليه ف

الكلام  مة للتمييز بين اللاز لمعاييراهذا الصدد أن المشرع لم يحدد يتم تصويرها أو تسجيلها مجرمة، ولكن المشكلة في 
 فإلى فتوحة، وبالتاليية أو من علنأو المحادثات التي تكون خاصة أو سرية وغيرها من الكلام أو المحادثات التي تكو 

لتقدير  ر متروك للقاضيمإن الأفياً، أي مدى يكون هذا الكلام أو المحادثة علنية أو خاصاً أو سرياً أو سريًا أو علن
ا، وسواء أكان رياًّ أم علنيًّ ساصًّا، أم خ ما إذا كان الحديث يعتبر عاماً أو خاصاً، سريًا أو علنياً. وسواء أكان عامًّا

ا ي يرتبط ارتباطً لام الذه الكيقع ضمن نطاق التشريع الجزائي أم خارجه، للإشارة يمكن تعريف الكلام الخاص بأن
ة طاب يشكل جريمكان الخ  ل. إذاالطفل المباشر والذي لا يمكن أن يصبح علنيًّا بأي حال من الأحواوثيقًا بمحيط 

 ص ما على وسائلديد شختهة أو ضد الطفل، فإنه لا يعتبر خطابًا عاماً. على سبيل المثال، إذا قام الطفل بإهان
 على سبيل المثال. التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق ماسنجر

 
 

                                                           
 ( . capture d'écranد بها باللغة الفرنسية و للتوضيح أكثر " ) يقص 1
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 عمليات حتى الآن دون إذن أو موافقة المالك:تتم جميع ال - 05 -أ  -
في معظم الحالات، تكون المحادثة المصورة أو المسجلة قد تمت بإرادة صاحبها ولا تشكل نزاعاً بأي شكل من 
الأشكال، لكن المشكلة هنا أن الضحية على وجه الخصوص طفل، وعلى هذا الأساس لا بد من الرجوع إلى 

 .1دني لتحديد مرحلة الأهليةالقانون الم
كام ئي لا يخضع لأحن الجنالقانو فمن جهة يمكن القول بأن رضا الطفل معتبر في مرحلة التمييز، لأن الرضا بموجب ا

 الرضا بموجب القانون المدني، وهذا في الجانب الجنائي. 
 :احبهاة صفق)ب( التقاط صور الأطفال أو تسجيلها أو نقلها في مكان خاص دون إذن أو موا

 تركز القضية على الصور وتثبت العناصر الرئيسية عند توافر أحد الظروف التالية 
 ن الحالة متاحةأه: "كما : في النص الفرنسي، يعبر المشرع عن ذلك بقوللتقاط صورة فوتوغرافية لطفلا - 01ب.

 ."بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، حيث لم يحدد المشرع الوسيلة المستخدمة
 :تسجيل صور الأطفال - 02ب. 
 لطفل والاحتفاظتصوير اتهم بيقول المشرع: 'تتسم هذه الحالة بالغموض فيما إذا كان قصد المشرع أن يقوم الم 

 لاحتفاظ بالصورافترضنا إذا افبصورته، أو الاحتفاظ بصورة الطفل التي أرسلها الطفل المجني عليه أو شخص آخر. 
يل كما تعامل مع التسجنفإننا  ظ فقطالة نتعامل مع التصوير والتسجيل، وإذا افترضنا الحفالملتقطة فإننا في هذه الح

الجنائي، ومن ناحية  من القانون 2-303هو منصوص عليه في هذه المادة والحفظ كما هو منصوص عليه في المادة 
 .جيلأنه يعني التس ليه علىنظر إيأخرى بما أن الوسائل التقنية تسجل الصور تلقائياً فإن مصطلح التصوير يمكن أن 

 "partage" أو "يعني تقنياً "نقل" قل صور الأطفال عبر عنها المشرع باللغة الفرنسية بقوله:ن - 03 -ب  
 ."وهذه التقنية موجودة في جميع وسائل الاتصال، ولا سيما الهواتف الذكية

 .كان خاص، دون إذن أو موافقة المالكم - 04-ب
، وهو أيضاً المكان الذي لا يراه الجمهور 2ان الخاص بأنه المكان غير المتاح للجمهور، ولو بالصدفةيمكن تعريف المك

بطبيعته أو بتعيينه أو بالصدفة، وهذا العنصر بحد ذاته إشكالية: التقاط أو تسجيل أو نقل الصور الخاصة دون إذن 
لمكان عاماً أو خاصاً، ولكن على الأقل ينص على أو موافقة المالك" وليس من الضروري الإشارة إلى ما إذا كان ا

حظر التصوير أو التسجيل أو النقل إذا كان المكان عاماً ولكن مكان الضحية له خصوصية، مثلًا إذا كان الضحية 
في مقهى، فالمكان عام ولكن مكان الضحية له بعض الخصوصية. يجب أن يترك القرار لتقدير القضاء، على سبيل 

كانت الضحية في مقهى، فالمكان عام ولكن موقع الضحية له بعض الخصوصية. وتجدر الإشارة إلى أن   المثال إذا
الصور التي تثبت الجريمة يمكن أن تلُتقط لمرتكب الجريمة وتعتبر دليلًا ولا يعاقب عليها القانون وهي صورة مرتبطة 

                                                           

الصادرة بتاريخ  78والمتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية رقم   26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم: الأمر رقم  43و  42،  40المواد: 
 1975/09/30  المعدل والمتمم. 1 

 أحسن بوسقيعة الوجيز في القانو ن الخاص، الجزء الأول ، دار هومة للطبع و النشر والتوزيع، الطبعة الثانية عشرة، عام 2010، 110 و 2.111 
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عدم إذنه. وتجدر الإشارة إلى أن القانون بشخص وليس موضوع الجريمة، إذ أن الجريمة تتطلب إذن صاحبها أو 
 يعاقب على 

 ..لذا الفعه عن الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بنوعيها وكل شخص طبيعي أو اعتباري مسؤول جنائياً 

 ثانيا:الركن المعنوي
فها الفقيه كارو ويعبر عن الركن المعنوي باتجاه إرادة الجاني في ارتكاب الفعل عن علم بأن الفعل جريمة جنائية، ويعر  

 .1بأنها إرادة انتهاك القانون بالفعل أو الامتناع عن الفعل والإضرار بالمصالح التي يحميها القانون
فهل تكفي النية المعنوية العامة، أم لا بد من وجود نية عقابية خاصة يعبر عنها اتجاه إرادة الجاني إلى انتهاك حرمة 

 ؟2الحياة الخاصة للطفل
 بة :العقو  -ثالثاً 

وح بين ستة دة تترابس لميعاقب الشخص الذي ينتهك حرمة الحياة الخاصة للطفل، إذا كان شخصا طبيعيا، بالح
غ بين المجني عليه البال دج، ولا يميز المشرع 300.000دج و 50.000أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 

ة أن بة، يمكن ملاحظل العقو ن خلامطفال. في الواقع، والقاصر، رغم أن عواقب الجريمة تختلف بالنسبة للبالغين والأ
ضحية حيان يحمّل البعض الأ رع فيالمشرع لا يعطي قيمة كبيرة لهذه الجريمة. وبالتعمق أكثر في العقوبة، فإن المش

صة تتطلب في  المتخص قيقاتالمسؤولية، خاصة عندما تقوم الضحية بنقل الصور. بالإضافة إلى أن مثل هذه التح
عدم في التحقيق، و  المتهم حضور  من الأحيان ضبط الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة، مما يعيق التحقيق لعدمكثير

المشرع  تابع( ولم يمنع)لجريمة كاب اصدور الأوامر المناسبة )خاصة أوامر القبض( ضد الجاني، واستمرار المتهم في ارت
 ص، بالإضافة إلىان الخاالضم حد وقف تنفيذ العقوبة أو مدة الجزائري من فرض الظروف المخففة التي قد تصل إلى

ة ين وغرامة ماليدة شهر لملحبس االعقوبات المقررة في حق المتهمين، كما لم يمنع المشرع الجزائري من فرض عقوبة 
 .دينار جزائري 20000قدرها 

 وتوغرافية أوو صور فألمات لطفل بتخزين مكاالصورة الثاني: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ل -02.01
 .جعلها في متناول الجمهور أو التسبب في ذلك

 :من قانون العقوبات 01-2-303هذه الجريمة منصوص عليها في المادة 
 الركن المادي -أولا

 يقوم هذا الركن على وجود أحد الأفعال المادية التالية 

                                                           
 3، ص  2019أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، عام  1
ة الخاصة دراسة مقارنة بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة الإخوة عاقلي فضيلة الحماية القانونية للحق في حرمة الحيا 2

 244، الصفحة 2012 - 2011قسنطينة، السنة الجامعية  -منتوري 
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تقطها أو لطفل، سواء ال و وثيقةورة أاني لمكالمة أو صحيازة الج أ: الاحتفاظ بمكالمة أو صورة فوتوغرافية لطفل:
 .سجلها الجاني أو أرسلها طرف ثالث

ال المنصوص الأفع ي منب: وضع أو السماح أو إتاحة أي تسجيل أو تسجيل أو مستند تم الحصول عليه بأ
 :من القانون الجنائي 2-303الجنائي: المادة  من القانون 2-303عليها في المادة 

تخزين ز على الن الجنائي، وبتحليل هذه المادة يتبين أن التركيمن القانو  01-2-303لقضية مشمولة بالمادة هذه ا 
الجنائي، وفي  من القانون 2-303والنشر، لكن كان بإمكان المشرع أن يضيف هذه الأفعال ضمن نص المادة 

ان قط، لأنه إذا كفالفعل  خزينالات هي التالواقع فإن الأفعال الوحيدة التي تنطبق على الأطفال في مثل هذه الح
، من قانون الطفل 140ي: المادة من القانون الجنائ 140الجاني شخصاً طبيعياً فإن النشر يعاقب عليه بنص المادة 

قط بل فخاص الطبيعيين ل الأش يحمّ والتي سيتم مناقشتها لاحقاً. أما فيما يتعلق بمرتكبي هذا الفعل، فإن المشرع لا
 .يةالجنائ ؤوليةاص الاعتباريين أيضاً المسؤولية الجنائية، إذا توافرت شروط تحميلهم المسالأشخ
 الركن المعنوي  -ثانياً 

 .ويتمثل الركن المعنوي في علم الفاعل بأن فعله جريمة جنائية
  .العقوبة -ثالثاً 

 .ن قانون العقوباتكرر مم 303وقد وضع المشرع لهذه الجريمة نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 
لعقوبات يبين من قانون ا 2-303و 2-303مكرر من القانون الجنائي. :: إن فحص نص المادتين  303المادة 

لعقوبات يبين من قانون ا 2-303و 2-303أن المشرع لم يوفر الحماية للأطفال في إطاره: إن فحص نص المادتين 
تكبة ن الجرائم المر م كثير فيشرع ره. وهذا على خلاف الأصل، حيث أن المأن المشرع لم يوفر الحماية للأطفال في إطا

ق جراء أفضل تحقية على إلمقرر اضد الأطفال يميل في كثير من الأحيان إلى تشديد العقوبات، ولا تساعد العقوبات 
يتم  لأحيان، حيث لااثير من في ك ممكن في هذا النوع من الجرائم. ونتيجة لذلك، فإن أركان الجريمة وحدها لا تكفي

دي إلى الباً ما لا يؤ وني، وغلكتر إجراء أي محتوى مهني يستند إلى أقوال الضحية أو تحقيق مهني علمي في الموقع الإ
م من كتروني المستخدقع الإلالمو  أي نتائج لعدد من الأسباب العملية، مثل استخدام المتهم اسماً مستعاراً أو حذف

 .المعروف أن
 ستخدم، وكما هووني الملإلكتر االأسباب العملية، كاستخدام المتهم اسماً مستعاراً أو حذف الموقع هناك عدد من 

 . المتهمادها إلىن إسنمعلوم فإن أركان الجريمة وحدها لا تكفي وحدها ما لم تكن مدعومة بأدلة ولا يمك
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 :اصةات الخالجرائم الإلكترونية ضد الأطفال، كما هي محددة في التشريعالمحور الثاني:
 .والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية ما يلي1من بين القوانين الخاصة التي تجرّم بعض الأفعال التي تمسّ الأطفال 

المتعلق بحماية الأشخاص  07/18المتعلق بحماية الأطفال والأشخاص الطبيعيين القانون رقم  07/18القانون رقم 
 2.طابع الشخصيالطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات ال

  :لجرائم السيبرانية ضد الأطفال كما هي معرفة في قانون الطفلا-1 
كترونياً عبر ال المرتكبة إلض الأفعوح بعبالرجوع إلى قانون الطفل يتبين أن الأحكام القانونية التالية، التي تعرّف بوض

 :لطفلقانون اية لام الجزائالشبكات السمعية البصرية أو الإنترنت على أنها جريمة، مدرجة في الأحك
 :لطفل ضحية اعتداء جنسي جنحة بث تسجيل سمعي بصري-
ي يتم ارتكاب هذه الجريمة من قانون الطفل، ولكن لك 136لقد جعل المشرع هذه الجريمة جريمة بموجب المادة  

 .يجب توافر الشروط التالية
  أولًا: الركن المادي

 د تم ارتكاب أحد الأفعال التالية لكي ترُتكب هذه الجريمة يجب أن يكون ق
 .يلسي أو نسخة من هذا التسجوجود تسجيل سمعي بصري للطفل ضحية الاعتداء الجن - 01-

داء لطفل ضحية الاعتاتسجيل سمعي بصري لسماع  إجراءمن قانون الطفل، يتم  46بالرجوع إلى نص المادة 
ثناء أع عليه لاطلااجيل في ملف بغرض تسهيل الجنسي أثناء مرحلة التحقيق والتحريات، ويحفظ هذا التس

لى أنه يجوز عق وينص لتحقياالإجراءات، وإذا اقتضت الضرورة لمصلحة الطفل، بقرار من المدعي العام أو قاضي 
 .إتلافه بعد سنة من تاريخ انتهاء الملاحقة ويحرر محضر بذلك

 .معينلى الأطفال السانه إعلى المتهم أن يبث تسجيلًا سمعياً بصرياً أو نسخة م -02-
د وسيلة البث لم يحد لمشرعاوهذا هو الركن المادي للجريمة، إذ أن البث يعني إذاعة ونشر الأخبار، ورغم أن 

رة ة بالصوت والصو هي مسجلفنية، المستخدمة، إلا أن إذاعة التسجيلات السمعية البصرية لا تتم إلا بالوسائل التق
 .وليس بالنص

 نويالركن المع –ثانياً 
ريمة جغم علمه بأنها بصرية ر ية اللا يتوافر الركن المعنوي في الجريمة، أي أن الجاني يقوم ببث التسجيلات السمع 

 ابه جنحة إساءة لارتكضائياً جنائية، ومن ناحية أخرى إذا كان الجاني موظفاً فلا يوجد ما يمنع من ملاحقته ق
 .استعمال السلطة

 .العقوبات -ثالثاً  

                                                           
 .2015و يولي 19والمؤرخة في:  39والمتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية رقم  2015يوليو  15و المؤرخ في   12/15قانون رقم  1
والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة  2018يونيو  10والمؤرخ في  18/07القانون رقم:  2

 2018يونيو . 10والمؤرخة في  34الرسمية رقم: 
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دج ولا  25000ن عتقل  لجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاويعاقب ا 
ير التحقيق سالغالب  تعيق في دج، وإن كنا نعتبر أن هذه العقوبة غير مناسبة وهي على أهميتها 50000تزيد على 

اضي ث سنوات، فإن قاوز ثلا تتجلاالقصوى إذ نادراً ما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق(. وبالنظر إلى أن العقوبة 
لوقت اتهم بعد مرور برئة المتيمكن التحقيق لا يمكنه إصدار أمر بالقبض في حقهم، وغالبا ما يحال الملف على حاله و 
بة إلى د الأقصى للعقو رفع الحوبة بوالتخلص من الوسائل الجزائية. لذلك من الضروري تعديل هذه المادة الخاصة بالعق

لمشرع لم يحمل ما أن ايمة، كسنوات. وعلاوة على ذلك، نجد أن المشرع لم يجرم الشروع في ارتكاب هذه الجر خمس 
 .الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة

الأوامر و أو إذاعة ملخص إجراءات سلطات قضاء الأحداث أو المرافعات /وب: جنحة نشر -02.01
 ة عنهاوالأحكام والقرارات الصادر 

 :من قانون حماية الطفل على هذه الجنحة 137تنص المادة 
 :لعناصر التالية ضروريةا -أولًا:الركن المادي

لال القنوات خوم، من حا للعميحظر المشرع الجزائري أي نوع من أنواع النشر أو الإرسال، حتى ولو كان متا -
 العامة مثل التلفزيون الجزائري، أي

 ن خلالالبث م لنشر أواوسائل الإعلام ويعدد المشرع الوسائل المستخدمة على سبيل المثال لا الحصر  -
رع هنا يكتفي المشعنوي: و ن المالكتب )المؤلفات المكتوبة( والصحافة )الصحف( والأفلام والإنترنت. ثانيا، الرك

 .تبأي وسيلة كانالجزائري بالنية العامة وترتكب الجريمة بمجرد نشرها أو إذاعتها 
 000إلى  10 000ن مرامة ويعاقب على الجريمة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغ ثانيا: الركن المعنوي:

 .علماً بأن الشروع لا يعاقب عليه بموجب هذه المادة.200
 نحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للطفلج -ج  .01.02

، حيث اعتبر المشرع أن انتهاك أو محاولة انتهاك الحياة 1ن الطفلمن قانو  140عالج المشرع هذه الجنحة في المادة 
الخاصة للطفل عن طريق النشر أو البث بأي وسيلة من الوسائل لنصوص أو صور من شأنها أن تؤذي الطفل جريمة 

 جنائية لذلك، لكي يتم ارتكاب هذه الجريمة، يجب أن يتوفر ما يلي
 :عنصر المادي العناصر التاليةيجب أن يتضمن ال .أولًا: الركن المادي

 .وجود الطفل- 
و التسجيلات أكتوبة واد الميجب أن يكون بحوزة الجاني شيء يتعلق بالحياة الخاصة للطفل الضحية، مثل الم -

 الصوتية أو المرئية
                                                           

من قانون العقوبات، والفرق بينهما يكمن في  01مكرر  303و مكرر  303من قانون الطفل تتداخل في التطبيق مع نص المادتين:  140إن المادة  1
لم ينص المشرع عليه، ومن حيث التطبيق فإنه يتم تطبيق  140المقررة في الغرامة، وأن المادتين يسمحان بالصفح، عكس قانون الطفل في مادته العقوبات 

عقوبات و التي تنص على أنه " يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يتمل عدة من قانون ال 32قانون الطفل، و هذا من خلال الاعتماد على نص المادة 
بالوصف الأشد من بينها" و إن كان الإشكال يبقى مطروح بخصوص الصفح، كما أنه لا يعتد بقاعدة القانون الأصلح للمتهم إلا إذا كانت أوصاف  

 ل صدور القانون اللاحق )قانون الطفل(.المتابعات قد تمت في ظل القانون السابق )قانون العقوبات ( و قب
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 .أو تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية
 .ضحيةلطفل اللخاصة لابحرمة الحياة  نشر أو محاولة نشر أو إذاعة أن الجاني بحوزته أي شيء يتعلق -
عبر  بث يمكن أن يتمشر أو اللوسيلة: على عكس الجرائم السابقة، لم يحدد المشرع الوسيلة في هذه المادة، فالنا- 

 .مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت سائدة الآن
 :ثانيًا: القصد من العقوبة

يث يكون لطفل، حار باوزه إلى القصد الخاص، أي قصد الإضر لا يقتصر المشرع على القصد العام، بل يتجا 
ة للطفل في ة الخاصلحياباالقصد من النشر الإضرار بالطفل، وهذا يعني أن يكون النشر أو البث لشيء يتعلق 

ا كان لا يسبب ثلًا إذملطفل امصلحة الطفل أو لا يضر بالطفل، أو يعني أنه من الممكن نشر شيء كتبه أو أنشأه 
قاضي الأحداث ل يمكن ه، ولااً للطفل، وما إذا كان هناك قصد الإضرار هو أمر يرجع إلى تقدير القاضي وحدضرر 

 .أن يأمر برفض الدعوى على هذا الأساس وحده
 ثالثاً،:العقوبات 

غرامة لا تقل نوات وبلاث سثيعاقب قانون الطفل مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 
 .ألف دينار 300ألف دينار ولا تزيد على  150عن 

ل لجزائري لم يحمّ لمشرع اأن ا وينبغي أن يرفع المشرع العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى خمس سنوات. كما نلاحظ
عاقب  لمشرع الجزائريلى أن اادة إالأشخاص المعنويين المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، ونشير من خلال هذه الم

 .ى محاولة ارتكاب هذه الجريمةعل
 :داب العامةام والآستغلال الطفل عن طريق وسائل الاتصال في أمور منافية للنظام العاجنحة  02.01 -د 

ط لارتكاب ل، ويشتر ستغلال الطفمن قانون حماية الطفل والمشرع الجزائري من خلال هذه المادة ا 137تجرم المادة 
 هذه الجريمة ما يلي

 يشترط توفر العناصر التالية::كن الماديأولًا: الر 
 ، فاستغلال طفلة للطفللعمرييجب على المشرع أن يميز المشرع من خلال هذه المادة بين الفئة ا وجود الطفل:-

 .سنة 17سنوات ليس كاستغلال طفل عمره  10عمره 
 .تصالمن الجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد نوع وسائل الا وجود وسائل الاتصال: -

 .صريةبعية سمفقد تكون إلكترونية، أو غير إلكترونية، أو مكتوبة كالرسائل أو المنشورات، أو 
 :الاستغلال في مسائل النظام العام والآداب العامة -

ولا ترة زمنية معينة، اً معيناً في فم مجتمع تحكيعُرَّف النظام العام بأنه مجموعة القيم السياسية والاجتماعية والثقافية التي 
ام لنظ"المخالفة ل لعبارة:اهذه  يمكن بأي حال من الأحوال حصر القصد الذي عبر عنه المشرع الجزائري في بيانه في

 العام" تعني فقط
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م والآداب لف للنظام العاال مخامج أي فيالجرائم المخلة بالنظام العام )جرائم الاستغلال الجنسي( هي الجرائم المرتكبة 
ترويج ل الأطفال والم استغلاجرائ بارة "النظام العام والآداب العامة". ومن الأمثلة على ذلكالعامة، حيث أضيفت ع

افية يع الجرائم منجمهو أن  ن ذلكللمخدرات عبر الإنترنت، وجرائم الاتجار بالأسلحة وتهريبها. والدرس المستفاد م
 من 143المادة  ك هو نصد ذلاني الذي يؤيللنظام العام والأخلاق، وإلا فما هو الغرض من التجريم؟ والسبب الث

ة ل، ودعار لال الجنسي للأطفامن قانون حماية الطفل تعاقب على جرائم الاستغ 143قانون حماية الطفل: فالمادة 
طفال، والتسول ار بالأالاتجو الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 

ا من حيث أركانه لجنائي(نون اف الأطفال، بل كل الجرائم المرتكبة في هذا الصدد )وفقاً للقابالأطفال، واختطا
 وعقوبتها, يتم دراستها بشكلها المعتاد. 

لإشكاليات التي تؤدي إلى امن قانون الطفل عددًا من  141من قانون الطفل تثير المادة  141من خلال المادة 
 تاليةتقييد تطبيقها من عدمه للأسباب ال

نص لاستغلال، بل يمجال ا شير إلىأنه ينص على حماية الأطفال من الاستغلال بالوسائل الإلكترونية، لكنه لا ي -
 وضعه القانوني ية وكانالضح فقط على أنه "مخالف للنظام العام والأخلاق". من حيث المبدأ، إذا كان الطفل هو

 لاإن هذه المادة حية(، فو الضحية )يمكن القول بأن الطفل هواضحًا، مثل استغلال الطفل في جريمة جنسية أو إبا
ضحية، وعلى كبوضوح   يظهر تثير أي مشاكل، ولكن بخلاف ذلك، حتى لو تم استغلال الطفل إلكترونيًا، فإنه لا

في  ستغلال الأطفالاضائية: ت القسبيل المثال، فإن الطفل قد تتم ملاحقته جنائيًا، على سبيل المثال في الملاحقا
 .جرائم المخدرات والجرائم ذات الصلة

ا فأكثر، مما يثير عامً  13 مارهمفي مثل هذه الحالات، غالبًا ما تتم مقاضاة الأطفال، خاصة أولئك الذين تبلغ أع
 .التساؤل حول كيفية حماية الأطفال فعليًا من الاستغلال

في حال ثبوت  لقضائيةاحقة الذي يحدث للملا لا يوضح قانون الطفل كيفية حماية الأطفال من الاستغلال، أو ما
و  أبعض الحالات،  تهام فيه الااستغلال الطفل، أو ما إذا كان بإمكان محكمة الأحداث أو التحقيق أن تأمر بتوجي

 .كيفية التصرف بمجرد إحالة الطفل للملاحقة القضائية
الصغيرة  ع الجرائم، حتىيع أنوا مل جمبها: وهذا يشولا يحدد القانون أنواع الجرائم التي يتمتع الأطفال بالحماية بسب

 .منها
ية إذا ثبت أن القضائ لاحقةلذلك ينبغي على المشرعين إعادة النظر في صياغة هذه المادة بالنص على مصير الم

فل ا ثبت تعرض الطلية، إذالعم الطفل قد تعرض للملاحقة القضائية بسبب جريمة معينة وتم استغلاله. ومن الناحية
 ح كما لو كان فيل الجانالطف للاستغلال الإلكتروني، يجوز لمحكمة الأحداث أن تتجنب الملاحقة الجنائية وتحمي

 .خطر، وذلك باللجوء إلى تدابير بديلة عن العقوبات الجنائية
 الركن المعنوي -ثانياً 

سائل و ن طريق عريمة جيجب أن تكون إرادة الجاني متجهة نحو ارتكاب الجريمة )استغلال الطفل بارتكاب  
 .الاتصال(، مع العلم بأن الجريمة تخضع للعقوبة الجنائية
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 العقوبات  -ثالثاً 
 150.000ن: غرامة موات و يعاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سن

ذا الصدد، تجدر هوفي .لل الأطفاولا يمنع ذلك من تشديد العقوبات فيما يتعلق بجريمة استغلا 300.000إلى 
ذه هة الجنائية عن لمسؤولييين االإشارة إلى أن المشرع لا يعاقب على الشروع ولا يحمل المشرع الأشخاص الاعتبار 

 .الجريمة
لعام: قع ضد النظام اتم التي لجرائجرائم الاتجار بالأسلحة وجرائم التهريب، والدرس المستفاد من ذلك هو أن جميع ا

استغلال و ل، اوبغاء الأطف من قانون حماية الطفل تعاقب على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، 143دة فالما
 هذا فيجميع الجرائم  ل، ولكنلأطفاالأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالأطفال، والتسول بالأطفال، واختطاف ا

ائم ينها وبين الجر الفرق ببة، و ن حيث الوجود والعقو الصدد )وفقاً للقانون الجنائي( تدرس في صورتها المعتادة م
بالنص  ظر في صياغة هذه المادةولذلك يجب على المشرع أن يعيد الن.الرئيسية أن الأخيرة أفردها المشرع بنص خاص

 .على مصير الملاحقة القضائية في حالة اتهام الطفل بجريمة معينة وثبوت استغلاله
لكتروني من لال الإلاستغلاضي الأحداث أن يحمي الطفل الذي يتبين أنه تعرض ومن الناحية العملية، يمكن لق

من العقوبات   بدلاً تدابيرخلال حماية الأحداث الجانحين كما لو كانوا معرضين للخطر من خلال الاحتجاج بال
 .يمةالجر  ذههنائية عن وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يحمّل الكيان القانوني المسؤولية الج.الجنائية
 :الخاتمة

م عن جرائم واجباتهبأخلوا  إن عدم وجود أحكام جنائية في هذه الحالة لا يمنع من ملاحقة الأشخاص الذين -
حية لقضائية. ومن نالشرطة ااا ضد أخرى تتعلق أساساً بطريقة ممارستهم لواجباتهم، ولا سيما القانون الجنائي، وهذ

وجب بمواسعة  حياتالتحقيق )قضاة الأحداث وقضاة التحقيق( بصلا أخرى، يتمتع القضاة، ولا سيما قضاة
وامر، تتم وفقاً لأ مومعظم أعماله القانون في سياق التحقيقات الجنائية، حيث إن غرضهم الرئيسي هو معرفة الحقيقة،
 ( .مباشرة ضائيةقولا تتطلب موافقة أو إذناً، على عكس الشرطة القضائية )التي تعمل بموجب أوامر 

كل من قانون   حكام فيأعدة  يحاول المشرع الجزائري حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية من خلال اعتماد 
 يات التاليةوالتوص تاجاتالعقوبات والقوانين الخاصة. ومن خلال بحثنا في هذا الموضوع توصلنا إلى الاستن

لا يثير و لمطلوبة فيها، االشروط و حكامها اكمتها وفقا لأإن الجرائم العادية التي ترتكب إلكترونيا تتم متابعتها ومح -
الجرائم  خرى فإنأحية الكثير منها خاصة تلك التي تتجاوز عقوبتها القصوى ثلاث سنوات أي مشاكل. ومن نا

حكام خاصة، شمولة بأاصة مالإلكترونية الأخرى التي تستهدف في الغالب المساس بجوهر الأطفال وكرامتهم الخ
ثل هذه محظ أن . ونلاشرع في كثير من الحالات حدد العقوبة القصوى بثلاث سنوات، وهو أمر شاذولكن الم

ي التحقيق القضائلخبرة و لات االأحكام شاذة، خاصة إذا علمنا أن هذا النوع من الجرائم يتطلب في كثير من الحا
 .اللازم، خاصة في غير القضايا الثنائية
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و مكالمة أ "التقاط" أو الاستعاضة عنها بعبارة "نسخ أو تصوير ف عبارةبحذ 01-2-303تعديل نص المادة  -
 ."(capture d'écran) محادثة

ن الجنائي. تُحذف عبارة "في مكان من القانو  02-2-303حذف عبارة "في مكان خاص" الواردة في المادة  -
 .خاص" لأنها تعتبر مجرد تشديد

 يد إرادة الطفلة أو تقاة الخاصفي حق الطفل التي تنتهك حرمة الحيحذف الحق في العفو عن الجرائم المرتكبة  -
 .المميز، ومنح هذا الحق للمسؤولية المدنية للطفل

الات ل الطفل وتحديد الحمن قانون الطفل بوضع تعريف دقيق لاستغلا 141تدخل المشرع لتعديل نص المادة  -
للازمة اذ التدابير اخطر واتخاً لل يعتبر فيها الحدث معرضالتي يتم فيها وقف الملاحقة المباشرة ضد الحدث أو التي

 .لحمايته وعدم معاقبته مهما كانت جسامة الجريمة ضرورة القيام بذلك
 .الحاجة إلى نص خاص لتجريم استغلال الأطفال في مجال الجريمة المنظمة -
نصوص لق بالجرائم الميما يتعطفال فد الأإرساء المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المرتكبة ض -

ن نفس القانون: الجرائم م 140و 137و 136عليها في قانون حماية الطفل والجرائم المنصوص عليها في المواد 
 18من القانون رقم  55و 07من قانون حماية الطفل والمادتين  140و 137و 136المنصوص عليها في المواد 
ائم بما يلي: الجر  ا يتعلقل فيملأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفاتحديد المسؤولية الجنائية ل
 .18/07من القانون رقم  55و 07المنصوص عليها في المادتين 

وفرها تالحماية التي  تقلل منو لعقوبة لم يقيد المشرع القاضي بالظروف المخففة التي من شأنها أن تحد من فعالية ا -
وبة من رغ العقو يفنحلهذا الغرض. ولذلك، ومن أجل الحد من فرض الظروف المخففة على  العقوبة المخصصة

 ئم الإلكترونية الجراينة فيمضمونها، يتعين على المشرع أن ينص على أنه لا يجوز أن تقل العقوبة عن حدود مع
 .المرتكبة ضد الأطفال

قف و ادة المتهم من دم استفعوا على ى المشرعين أن ينصوبما أن القانون الحالي لا ينص على هذا الحظر، ينبغي عل -
 .تنفيذ العقوبة

و للى الأقل، حتى لحرية عسالبة لوينبغي للمشرع أن ينص على فترة أمان تضمن قضاء المتهم لجزء من العقوبة ال -
 .بلغت ثلثي مدة العقوبة
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 قائمة المراجع:

 . النصوص القانونية01

ية رقم: ، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسم 1966يونيو  08خ في المؤر  155-66الأمر رقم: 
 ، المعدل والمتمم1966يونيو  10، و المؤرخة في 48

ة ، والمؤرخ49رقم:  ، والمتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية1966يونيو  08 : المؤرخ في 156-66الأمر رقم 
 تمم.، المعدل والم1966يونيو  11في: 

درة بتاريخ الصا 78والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية رقم  1975/09/26 المؤرخ في 58-75لأمر رقم ا-
 المعدل والمتمم. 1975/09/30

مع تصريحات تفسيرية على  و المتعلق بالمصادقة 1992ديسمبر  19و المؤرخ في  461/92المرسوم الرئاسي رقم: 
 .1993ديسمبر  23المؤرخة في:  91دة الرسمية رقم اتفاقية حقوق الطفل، الجري

 تصاللام والالوجيات الإعوالمحدد للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنو  04/09القانون رقم: 

 .2009أوت  16والمؤرخة في  47ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد: 

ؤرخة في: والم 39الرسمية رقم:  لق بحماية الطفل، الجريدةوالمتع 2015يوليو  15و المؤرخ في  15/12القانون رقم 
 .2015يوليو  19

لمعطيات يين في مجال معالجة اوالمتعلق بحماية الأشخاص الطبيع 2018يونيو  10والمؤرخ في  07/18القانون رقم: 
 .2018يونيو  10والمؤرخة في  34ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية رقم : 

 . الكتب:02-

 لطبعة الثانيةاتوزيع، ر والسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص، الجزء الأول ، دار هومة للطبع و النشأح

 .2010عشرة، عام 

 .2019زيع، عام و التو  النشرو أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الجزائر ، دار هومة للطباعة 

 . المجلات03

 ISSNالالكترونية و مجالات استخدامها مجلة الحقيقة، جامعة أحمد دراية، أدرار، رحموني محمد، خصائص الجريمة 
 .46، العدد 17المجلد  1112 - 4210
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